دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 198
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الإشكالات الواردة على الاستدلال بصحيحة زرارة الأولى على حجية الاستصحاب وقلنا إنّ قول الإمام ع فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك أبدًا هذا الكلام هو تعليل بكبرى ارتكازية لا تختص بباب في الفقه دون باب آخر ومعنى ذلك يعني معنى عدم اختصاص هذه الكبرى معناه حجية الاستصحاب في جميع أبواب الفقه ثم قربنا الكلام بالبيان التالي قلنا إنّ المتكلم في بعض الأحيان يحذف جواب الشرط ويقيم العلة مقامه ومن جملة الموارد التي يحذف المتكلم جواب الشرط ويقيم العلة مقام الجواب موردنا هذا لأنّ المقام هنا شرط قلت فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم أَيعيد الوضوء يعني ، هذا السؤال ، جواب ماذا كان يقول الإمام ع ؟ فلا يعيد ، إنْ حرك في جنبه شيء ولم يعلم به فلا يعيد وضوءه ، لكن ما قال الإمام ف لا يعيد وضوءه ، قال فإنه على يقين من وضوءه معناه أنّ من كان على يقين من وضوءه دائمًا يبني على يقينه كان هذا هو خلاصة الاستدلال وتكون الجملة الثانية ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر تكون هذه الجملة الثانية ماذا ؟ توكيد للجملة الأولى فإنه على يقين من وضوءه ، وتم الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة على حجية الاستصحاب في الأمس الماضي أوردنا إشكالين : الإشكال الأول لماذا لا يكون قول الإمام ع فإنه على يقين من وضوءه هو الجواب فإنحُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم أيعيد ؟ جوابه : فإنه على يقين من وضوءه ، أش معناه هذا الجواب ؟ يقول : هذه فإنه على يقين من وضوءه جملة اسمية والجمل الاسمية في بعض الأحيان ، الجمل الاسمية أو الإخبار في بعض الأحيان مر عندكم إنّ الإخبار قد يقال ويراد به الإنشاء ، الجمل الاسمية باعتبارها هي أخبار لكنه يؤتى بها في بعض الأحايين ويكون معناها الإنشاء فمعنى قوله ع فإنه على يقين من وضوءه أي فليعمل على طبق يقينه السابق وحينئذ ماذا تكون بعَد الجملة الثانية ولا ينقض اليقين ؟ توكيد فليعمل يعني على يقينه السابق ، إذا كان المعنى فليعمل على يقينه السابق هو الجواب اليقين السابق ما هو ؟ هو يقين بالوضوء فتكون هذه الرواية الصحيحة خاصة بالعمل باليقين السابق في باب الوضوء وليست دالة على حجية الاستصحاب ، هذا الإشكال الأول وهذا محتمل .

الإشكال الثاني : 

     قلنا لماذا لا نحتمل أيضًا أن يكون قول الإمام ع فإن حرك في جنبه شيء ، سؤال زرارة هذا الشرط من أين جاء ؟ من زرارة والجواب من أين ؟ من الإمام ع فقول زرارة فإنْ حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم جوابه ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر ، لماذا هذا ما نجعله جوابًا ؟ هذا هو الجواب ، وإنّ الجملة الأولى أُتي بها فإنه على يقين توطأة وتذييل لهذا الجواب وحينئذ إذن أيضًا يكون هذا الاحتمال موجبًا لبطلان استدلالنا السابق بالرواية على حجية الاستصحاب ، طيب ؛ قال الآخوند رحمه الله إنّ كلاً من الاحتمالين مردود أما الاحتمال الأول أن يكون الجواب للشرط فإنه على يقين من وضوءه ويراد بهذه الجملة الإخبارية أو الاسمية يراد بها الإنشاء مثل بعت إخبار لكن يراد بها الإنشاء يعني أبيعك الآن ، هذا يقول ، هذا النحو من الاستعمال على خلاف ماذا ؟ المتعارف في التعابير بل على خلاف الأعم الأغلب والحمل على خلاف الأعم الأغلب يعني هو حمل للفظ على معنى غير ظاهر فيه وحمل اللفظ على معنى اللفظ غير ظاهر فيه يحتاج إلى شنهوا ؟ قرينة ولا قرينة في المقام توجب أن نحمل الكلام فإنه على يقين نحمله على أنه جواب ويراد به الإنشاء ، ما في قرينة تعين لنا هذا الاحتمال ، مجرد احتمال ولو بعيد هذا ما يرفع ظهور اللفظ فيما استظهرناه نحن فيه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مش قرينة يعني الإمام ما يعبر إلاّ بالألفاظ الفصيحة والبليغة والمتعارف تداولها لدى الناس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مثل رفع ما لا يعلمون  ) وأجاب الشيخ  حسين – ولذلك قلنا بليغ تعبيره رفع ما لا يعلمون )) ولذلك أش قلنا ؟ قلنا كيف إخباره واعتبر إنشاء ؟ اللسان ماذا قلنا ؟ لسان رفع الحكم برفع الموضوع ، صيانة عن الكذب فلذلك اعتبرناه بليغ ، هنا كذلك قلنا التعليم بالكبرى الارتكازية المتعارف كما جاء في آي القرآن الكريم هو البليغ الذي يتعين ، الأولوية قلنا ماذا ؟ تكون أولوية تعيينية ، تعين حمل كلام الإمام على هذا المعنى ، وأما الاحتمال الثاني وهو أن نجعل الجواب ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر هذا نقول بعَد إسفاف في حمل الكلام عليه لماذا ؟ لأننا قلنا إنّ الجواب والجزاء للشرط لابد أن يكون ملتصقًا بالشرط لا فاصلة بينه وبين الشرط وهنا الواو ولا ينقض فاصلة بين الشرط والجزاء كان شيعبر ؟ فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم فإنْ خفق خفقة أو خفقتين وحرك في جنبه شيء وهو لا يعلم شيقول الإمام ؟ ما يقول ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ، الواو هذه تصير فاصلة كان يقول لا ينقض اليقين أبدًا بالشك ما يجيب (واو) نشوف غير مستساغة هاهنا الواو ، الفاصلة الجواب والجزاء وبين الشرط ولذا علماء العربية يقولون إنّ كلما هو فاصل بين الجواب والشرط بين الشرط وجزائه يجعل الكلام إما غلط أو شنهوا هذا الكلام ؟ تمام البعد عن البلاغة والفصاحة للمنافرة بين الجواب عدم الالتئام بين الجواب والشرط ، إذن هذان الاحتمالان أنريد أن نأتي بهما كاحتمالين أو لا ، كاحتمالين يعتد بهما بحيث يقول إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال ، هنا ما أك احتمال يعتد به ، مجرد احتمال وهو في غاية البعد كما يقول الآخوند - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لماذا الجملة المتأخرة نجعلها جواب ، شنهوا الهدف منها إذا جعلناها جواب عن الاحتمال الثاني شالفائدة يعني من ذلك  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا نقول احتمال  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – جواب ، قلنا هذه فاصلة فيها ماذا ؟ الواو - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من أورد هذا الاحتمال شنهوا يقول ؟ من جعل هذا الجزاء المتأخر هو جزاء للشرط ) وأجاب الشيخ  حسين – حتى يصير المعنى إنّ هذه قاعدة في باب الوضوء يعني لا تنقض اليقين به - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني كالإشكال الأول ) وأجاب الشيخ  حسين – إي كالإشكال الأول بس احتوائها هالمعنى هذا ، طيب ؛ الآن نريد أن نرجع عودًا على بدء ، في الأمس الماضي تذكرون قلنا بقي عندنا إشكال ودفع وأوردنا الإشكال ماذا ؟ والدفع من قبل ماذا ؟ صاحب الحقائق السيد الحكيم رحمه الله ، أش قلنا الإشكال ؟ بأنّ الآخوند أنكر في بداية الاستدلال على حجية الاستصحاب أنكر ارتكاز العقلاء أو وجود سيرة عقلائية مرتكزة ، لما جاء هنا قال هنا التعليل بكبرى ارتكازية مركوزة في أذهان العقلاء فكأنه بين كلامين تهافت ، قال صاحب الحقائق رحمه الله لا تهافت بين كلامين لأنّ ما تقدم أنكر ارتكاز أو وجود سيرة عقلائية على حجية الاستصحاب وهنا يريد أن يبين ماذا ؟ وجود سيرة عقلائية أو ارتكاز للتعليل بالكبرى ففرق بين ما تقدم وبين ما يريد الآخوند أن يعلل به في المقام ، الفرق : هناك يريد الآخوند ماذا ؟ ينكر وجود سيرة عثلاية على حجية الاستصحاب وهنا ماذا يريد ؟ أن يثبت وجود سيرة عقلائية لدى العقلاء ثابتة على التعليل بالكبرى الارتكازية يعني دائمًا إذا في علة العقلاء يعللون بها ويعتمدونها ويجعلون هذه القضية التي فيها علة قائمة مقام شنهوا ؟ جواب الشرط فيصير بين كلامين ففي تهافت وهناك جواب آخر للمحقق الخوئي وجواب لغيرهما بس نحن اكتفينا بهذا لجواب ، من أراد أن يتتبع الأجوبة موجودة في شروح الكفاية ، طيب ؛ يقول التعليل بالكبرى هو أمر ارتكازي ، طيب ؛ نحن الآن نريد نرد الشيخ الأعظم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس نحن لو فرضنا الجارية على التعليل بالكبرى لابد أن نصحح ... ) وأجاب الشيخ  حسين – الكبرى إذا كان فيها يقين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ يعني  الجملة التي يستدل بها أيضًا صحيحة عند العقلاء وإلاّ ما  نطلع بالنتيجة يعني أساس الاستدلال بالكبرى صحيح لكن هذه الجملة خاطئة وليست سيرة عند العقلاء .... ) وأجاب الشيخ  حسين – ومن هنا السيد الخوئي أجاب بجواب آخر ، قال إنّ في بعض الأحيان شيصير ؟ تصير القاعدة مسلمة يعني الاعتماد على الكبرى مسلم والمورد يناقش مثلاً لاحظوا : وجوب دفع الضرر المحتمل لكن في بعض الموارد يناقش فيها هل هذا يندرج تحت الضرر المحتمل أم لا ، استحالة اجتماع الضدين واضحة لكن يناقش هل أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا ، فيقولون أنّ ، يقول السيد الخوئي يعني لا مانع في المقام من الاستدلال لا مانع في المقام من الاستدلال بالكبرى وإنْ كان المورد قد يناقشه ، هذا جواب آخر قلت هناك أجوبة متعددة ، الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الاستدلال بهذه الرواية نعم الاستدلال على حجية الاستصحاب لولا أنّ الاستدلال بالرواية في المقام فيه إشكال من جهة أخرى ، ما هي هذه الجهة ؟ شوفوا هذه الجهة ، نحن كلامنا كله نريد أن نجيب به على إشكال الشيخ الأنصاري هذا ، شوفوا هذا الإشكال ؟ الشيخ الأنصاري يقول اقرأ الرواية أعلمك الإشكال شنهوا ؟ قرأنا الرواية ، نعم فإنه على يقين من وضوءه الرواية هالشكل فيها ؟ أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء قلت فإنْ حُرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ، قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلاّ فإنه على يقين من وضوءه هذه الكبرى صح الذي قلنا علة .... ، شوفوا هذه حطوا عليه دويحة فإنه على يقين من وضوءه ، تعالوا للجملة التي بعدها يقول ولا ينقض اليقين أبدًا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ، يقول لو كان الكلام هذا فإنه على يقين من وضوءه الكبرى ترجع إلى أي شيء ؟ فإنه على يقين من وضوءه والقضية الثانية التي جئنا به توكيد ما في فرق بس نريد نقرر الإشكال ولا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه ماذا ؟ بيقين آخر ، شوفوا أي يقين الإمام يشير إليه ؟ اليقين المذكور في الرواية ، الرواية اليقين من وضوءه فإنه على يقين من وضوءه ، ذاك اليقين السابق يقول له الإمام لا تنقضه بالشك اللاحق وإذا كان عندنا يقين سابق بالوضوء والإمام نهى عن نقضه بالشك لاحقًا هذا يفيدنا كبرى ؟ وإلاّ يفيدنا قاعدة في باب الوضوء ؟ يفيدنا قاعدة في باب الوضوء ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( كلمة ( أبدًا) شنسوي معها ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – (أبدًا) في باب الوضوء - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذه قوية أبدًا  ) وأجاب الشيخ  حسين – قوية إي أبدًا في باب الوضوء ، الوضوء طهارة إنّ الله يحب التوابين ويحب المطهرين واجب هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اسمعني عاد ، أبدًا في باب الوضوء لا تنقض اليقين بالشك ، انظر إلى قوله تعالى فأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ، يقول الألف واللام في الرسول مثلاً للجنس يعني فرعون عصى كل الرسل ، يقول : لا ، باوع شوف أرسلنا له موسى وهو عصى ذات موسى الذي عنده العصى والذي عنده اليد الفيضاء لأنّ مذكور في السابق ، موجود ، يقول شنهوا ؟ وإلاّ فإنه على يقين من وضوءه ، من وضوءه هو على يقين فاليقين من وضوءه لا تنقضه بالشك ، اشلون لا تنقضه ؟ مذكور تأمل يا حبيبي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن هذا الإشكال بناءًا على أنّ الذي أعطانا الكبرى هو الجملة الأخيرة فإذن الدال الأول أنّ الكبرى مستفادة من فإنه على يقين  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو أيضًا لا ، قلنا ذي توكيد للجملة الأخيرة ، الجملة الأخيرة تأكد الجملة الأولى يعني تعطينا نفس معناها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن بعْد التسليم أنّ الجملة الأولى هي التي فيها ارتكازية .... ) وأجاب الشيخ  حسين – صح بس إذا كان المؤكد لها وأيضًا هي وإلاّ فإنه على يقين من وضوءه هذا من وضوءه أي شيء ؟ ذاك الذي كان وضوء يعني فُرض متيقن فالألف واللام هاهنا ، ألف ولام شيقولون ؟ بالعهد الذكري يعني الذي ذُكرا فيما تقدم من الكلام مثل الآية التي نحن أوردناها في المقام ، يقول الشيخ الأنصاري ليتنا لم نلتفت إلى هذا الإشكال لأنّ هذا الإشكال ضيع جهودنا القوية والعظيمة في الاستدلال بالرواية الصحيحة الدالة على حجية الاستصحاب ، هذه (ليتنا) أنا أعبر بلسان حاله وإلاّ هو ما قال . 

الجواب :

        هذا إشكال الشيخ الأنصاري بس بعَد ما جاب هذا الكلام الشيخ الأنصاري قال لكن مع ذلك الكلام لا يخلو من ظهور في كون الألف واللام فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين ، اليقين هذا جنس اليقين لا ينقض بالشك ، الألف واللام ظاهرة في شنهوا ؟ لا تخلو من ظهور في الجنس ، في جنس اليقين ، هذا كلام بس شيقول الشيخ الأنصاري ، شوفوا الشيخ الأنصاري بعظمته يقول أنا متوقف ، نحن كلامنا وين ؟ اليوم في د هذا الإشكال ، واحد : الرد الأول بردود ثلاثة ومؤيد .

الرد الأول : 

      يقول الآخوند : ألم نأتي بعصا موسى ؟ قلنا نعم أتيت بعصا موسى ، ما هي عصى موسى ؟ ادعاء أنّ الاستدلال في المقام يقوم على التعليل بكبرى ارتكازية لا اختصاص لها بباب دون آخر يقول خلاص بعَد شيصير ؟ الإشكال الذي أورده الشيخ كريشة في مهب الرياح لا قيمة له لأنّ الاعتماد على التعليل بكبرى ارتكازية لا اختصاص لها بشنهوا ؟ بباب الوضوء أن تكون الجملة مؤكدة للعموم الذي لا اختصاص له هذا مو مثل الذكر على أنه ماذا ؟ فأرسلنا إلى فرعون الرسولاً ، لا ، هذه القضية عامة فلا تنقض اليقين بالشك أبدً ، وضوء وإلاّ صلاة وإلاّ حج وإلاّ أي شيء ، عصا موسى واجد مفيدة هذه ، هو موسى أش قال رحمه الله ؟ فتوكأ عليها أهش بها على غنمي وفي مآرب كثيرة ، هنا كذلك تستفيد واجد من هذا تعليل بالكبرى الارتكازية أولاً في رد إشكال الشيخ الأنصاري طيب ؛ هذا بعض المآرب ، يقول هذا أيضًا التعميم الأول ، الدليل على التعميم الأول التعليل بكبرى ارتكازه وعندنا مؤيد ، شوفوا المؤيد ؟ الأئمة من أهل البيت في باب واحد أو في أبواب واحدة طبقوا لا تنقض اليقين بالشك ؟ لا ، في باب الصلاة والشك في الركعات وفي باب الطهارة الخبثية التي ما لها ربط بالوضوء لو كان تطبيقهم عليهم السلام خاص بباب الوضوء لكان الإشكال في محله لكن عندنا تطبيقات متعددة ، هذا قلنا ، باب الصلاة ، الشك في ركعات الصلاة ، يعني يقول له إذا كنت متيقن تبني على يقينك وأيضًا ماذا ؟ الطهارة الخبثية الذي قال عندي ثوب وأعطيته ماذا ؟ الذمي وأشك قال له أنت على يقين من طهارته ، أو طهعرة خبثية ما لها ربط بالوضوء فنعلم أنه لا اختصاص للقضية في باب الوضوء وبعَد ؟ نحن مو كلامنا في الطهارة ، كلامنا هذه القاعدة خاصة بالوضوء وإلاّ لا ، إذا ثبت أنّه بعَد ماذا ؟ عام - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن كلامنا إشكالنا أنّ هذا هل هو خاص في باب الوضوء أو لا ، قاعدة عامة في الوضوء وفي غيره لأنّ الذي ذكر الوضوء على يقين من وضوءه ، إذن طبقه الإمام في غير الوضوء في الطهارة الخبثية في الشك في الركعات في بعض الروايات وإنْ كان سندها ضعيف قال الإمام ع ولا تنقض اليقين بالشك ، قلت هذا أصلاً قال الإمام نعم بس سندها ضعيف وإلاّ لكانت نعم المتكأ عليها لكانت فيها عصا موسى المفيدة بس شنهوا ؟ المؤيد ولو ضعيف ، المهم أنّ إشكال الشيخ الأنصاري رحمه الله نستطيع دفعه ، وإلاّ رفعه ، نستطيع رفعه وإلاّ دفعه ؟ إذا قلنا أنه يرد يحتاج إلى رفع ، إذا ورد واستحكم يحتاج إلى رفع وإذا قلنا لا ، هو كاحتمال يحتاج إلى دفع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الاشكالات في بعضها ماذا ؟ مستحكم يحتاج إلى رفع وبعضها غير مستحكم يحتاج إلى دفع .

المعمم الثاني : 

    يا شيخنا الأنصاري أنت شتقول ؟ فإنه على يقين من وضوءه ؟ و لا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر ، هذا الذي تقول ؟ أنت يعني تفكر يا شيخنا الأنصاري إنّ (أل) هاهنا بالعهد الذكري ، هذا تفكيرك ، نقول لك يا شيخنا كلا (أل) هاهنا ليست للعهد ، كيف (أل) هاهنا مو للعهد ؟ يقول لأنه كما تصلح (أل) هاهنا للعهد تصلح أن تكون للجنس يعني يصلح أن نقول فإنه على يقين من وضوءه ، اليقين من وضوءه ويصلح أن يقول فإنه على يقين ولا ينقص اليقين لكونه على يقين لا ينقض اليقين بالشك فيصير يشير إلى ماذا ؟ إلى جنس اليقين (أل) هاهنا للجنس مع أنه ماذا ؟ التلائم الأكثر أن تكون الألف واللام هاهنا أل للجنس تلائم للجنس تلائم أكثر من اليقين في وضوءه لماذا ؟ يعني من أن تكون للعهد الذكري لأنّ العهد الذكري مو هو الذي أل وضعت للعهد الذكري ؟، استعملت منن موارد استعمال أل أما أل يقول بعض اللغويين ، قال شنهوا ؟ إنّ الألف واللام موضوعة للجنس ، أيهما التلائم أكثر ، إذا كان في تلائم نحمل الكلام على ما يتلائم وإياه وينسجم معه ولا علينا من الصوارف ، الآخوند بعَد ما يجيب هذا الكلام يقول فافهم يعني الكلام فيه شنهوا ؟ اشوية فيه وهوهة أي توقف ، إذا كان كلا الاحتمالين موجود نقدر نجعل أحد الاحتمالين مرجح لاستعمالها ماذا ؟ هما بنسبة واحدة يعني ، على كلٍّ .

المعمم رقم 3

      هذا الذي فيه قوة ومتانة يقول أنتم لماذا جعلتم فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين ، اليقين الألف واللام يعني اليقين من وضوءه ، ماذا ؟ لماذا جعلتم الألف واللام جعلتموها للعهد الذكري ثم قلتم إنّ اليقين يراد به اليقين في باب الوضوء وبناءًا على ذلك تكون القاعدة خاصة بباب الوضوء يقول ، (من وضوءه) هاهنا الجار والمجرور له متعلق وإلاّ ما له متعلق ؟ لابد الجار والمجرور يقولون له متعلق ، أنتم أي شيء جعلتموه يتعلق به هذا الجار والمجرور ؟ جعلتموه يتعلق باليقين السابق وهذا الذي أوجب لكم الإشكال والارتباك ، لما صار من وضوءه يتعلق باليقين السابق قلتم إذن هذا اليقين السابق هو اليقين بالوضوء بس نحن نقول لكم لماذا تجعلون من وضوءه متعلقًا باليقين ، من وضوءه يتعلق بالظرف ، أي ظرف ؟ فإنه على يقين ، على يقين الجار والمجرور هذا ظرف يتعلق بشيء أيضًا هذا الجار والمجرور فشيصير ؟ يعني فإنه كائن على يقين فإذا جعلنا من وضوءه أيضًا يتعلق بمجموع الجار والمجرور راح يصير نفس من وضوءه متعلق بكائن فشيصير المعنى ؟ فإنه من طرفه وضوءه على يقين وحينئذ شنهوا ؟ ينتفي الإشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – شوفوا اشلون ؟ من وضوءه جعلناه متعلق باليقين فصار اليقين اليقين بالوضوء أما إذا جعلناه فإنه على يقين جار ومجرور هذا متعلق بأي شيء ؟ بكائن محذوف وجعلنا من وضوءه أيضًا يصير يتعلق بنفس ما تعلق به ماذا ؟ على يقين فشيصير ؟ يصير هو من طرف وضوءه على يقين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – من وضوءه هذا على يقين هذا بأي شيء يتعلق ؟ بكائن لابد يصير الجار والمجرور الذي يسمونه الظرف يتعلق بشيء محذوف نقدره كائن فأيضًا نجعل من وضوءه متعلق بنفس ذلك بمجوع الجار والمجرور ومعنى تعلقه بالجار والمجرور مجموع مش على يقين وحده راح يصير ؟ فإنه من طرف وضوءه على يقين فحينئذ ما يصير من طرف وضوءه على يقين يعني مش بعَد اليقين بالوضوء إلاّ إذا كان ...... ظن اليقين المرتكز عندنا ولا يضير إشكال الشيخ الأنصاري في الاستدلال بهذه الكبرى الارتكازية ولذلك بعْد أن يصل هاهنا الآخوند يقول وفي الجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك خصوصًا بعْد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء فهذه الآن أوردنا به ؟ في هذا اليوم ثلاث تعميمات ومؤيد ، هذا المؤيد الذي جابه أخيرًا وأشار إليه فيما تقدم ، المعمم الأول التعليل بالقضية الارتكازية ، المعمم الثاني ما هو ؟ أنّ استعمال الألف واللام يتلائم مع الجنس في المقام بل هو الأوفق كما قلنا أكثر ملائمة والمعمم الثالث ماذا قلنا ؟ إنّ الموجب لحمل اليقين على الألف واللام على العهد الذكري هو أن يكون هنا من وضوءه المتعلق باليقين لكن لنجعل من وضوءه المتعلق بمجموع الجار والمجرور فيصير تعميم . 

     بهذا نكتفي ، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

